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ملخص 
  علـى الرغـم من أن تمكين المـرأة يبقـى مفهـوما مـعقدا ومـستعصـيا علـى التـعريف
الدقيق، فقد أجمعت كثير من الأدبيات النظريـة والإمبريقية على أهميته، نظرا لوجود روابط
قوية بين تمكين المرأة، تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التنمية، ويعتبر التمكين المدخل
السيـاسي الأحدث لإدماج المرأة في العمليـة التنموية وصنع القـرار، وهناك أشكال مختلفة
لتمكين المرأة تشمل التمكين الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، القانوني، والمؤسسي. غير
أن التركيز الرئيسي في هذه الدراسـة سيكون على تقييم تمكين المرأة الجزائرية من منظور
مشاركتها في العملية السياسية، بهدف تطوير إطار نظري يبين أن التفعيل النوعي لمشاركة

المرأة يمكن أن يكون مدخلا جيدا لتمكينها سياسيا.
  الكلمات المفتاحية: المـشاركة السياسية، التمكين الـسياسي، النوع الاجتماعي، نظام

الكوتا، الجزائر.   
Summary   
  Though women’s empowerment remains a complex concept to define accu-

rately, a number of theoretical and empirical studies have stressed its importance,

because there are strong links between women’s empowerment, gender equality and

development. Empowerment is the most recent policy approach to integrate women

in development and the decision- making process. Women’s empowerment has a

number of forms including social, economic, political, legal, and institutional

empowerment. The major focus of this study, however, is to assess the empower-

ment of Algerian women from a perspective of their participation in politics, with

the aim of developing a theoretical framework showing that the higher efficiency

and quality of women’s participation might be a good approach for achieving their
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political empowerment.

  Key Words: Political Participation, Political Empowerment, Gender, Quota Sys-

tem, Algeria.      

  

  حـشدت منظمة الأمم المتحـدة منذ تأسيسهـا عبر وكالاتها المختلـفة جهودا كبيرة من
أجل تـرقية حقـوق المرأة وحمـاية حريـاتها الأساسـية، والحد مـن كافة أوجه عـدم المساواة
والتمييز الممـارسين ضدها في جميع أنحاء العالم، وذلك انطلاقـا من قناعتها الراسخة بأن
تحقيق التنميـة المستدامـة وإقرار السلم الاجـتماعي لن يـصبح واقعا إلا إذا أعطـي النساء
والرجال، علـى قدر المساواة، مزيدا من الفرص وسبـل الاختيار، تمهيدا لخلق عالم الكرامة
للجميع. وقد اكـتسب هذا التـوجه بعدا دوليا جـديدا مع صياغـة الأهداف الإنمائـية للألفية
الـثالثة حـول تمكين المرأة وتعـزيز المسـاواة بين الجنسين لـضمان المشـاركة الكاملـة للمرأة
علـى قدم المساواة مع الرجل في كل المجالات المـدنية والسياسية والاقتـصادية والاجتماعية

والثقافية. 
  غـير أن المشاركة الفعلية للمرأة في الحيـاة العامة بشكل عام، وفي الحقل السياسي
بوجه خاص، تتوقف في النهاية على الفرص التي توفرها بيئتها السياسية والمجتمعية. ومع
أن النساء يـشكلن ما يقارب نصف سكان العـالم، فإنهن ما يزلن في مـرتبة أدنى في البناء
المجتمعي، ولا يملكـن نفس الحقوق القـانونيـة والاجتماعـية والاقتصـادية والسيـاسية التي
يتمتع بهـا الرجـال، بل أكثـر من ذلك، يتـم تصنيـف المرأة في جمـيع أنحاء العـالم تقـريبا،
ولاسيما في الـدول الناميـة، ضمن المجمـوعات الضعـيفة والمهمـشة، وفي نفس الـوقت، قد
يعمل المجتمع، وبشكل مـنظم، على تثبيت عمليـة التكيف الاجتماعي للمـرأة للقبول بوضعها
المهمـش، حيث جـرت العـادة بمــوجب التـقسـيم النـوعي للعـمل، أن تتخـصص المـرأة في
الوظـائف التقليدية ممثلـة في أنشطة التدبيـر المنزلي ورعاية شـؤون الأطفال والأسرة، بينما
اعتبـرت السـياسـة نشـاطا ذكـوريا بـامتـياز، وبـاختصـار، تم حرمـان النـساء مـن جميع
الامتيازات السيـاسية الممنوحـة للرجال. وكانت نتـيجة هذا الإقصاء المـنظم، اتساع الفجوة
بـين الجنسـين سواء تعـلق الأمر بـالوصـول إلى المـوارد أو السيـطرة علـيها، أو بـالفرص

الاقتصادية، أو بالسلطة ومراكز القرار السياسي.
  ويعتبر مدخل التمكين  Empowerment Approach أحد المداخل الرئيسية التي يمكن
أن توسع من فرص النساء في المشاركـة الفعالة، على أساس المساواة ومن دون تمييز، في
إثراء النقـاش العام والسيـاسي، والاندماج في العـملية التنـموية وصنـع القرار والاستفادة

من عوائدها.    
  وقـد ارتبطـت حركـة تمكـين المرأة والمـساواة عـلى أسـاس النـوع الاجتمـاعي)1( في
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النصف الثاني من القرن العشرين بالحركـة العالمية لحقوق الإنسان، وأخذت دفعة قوية مع
تبـني المنظـمة الأمميـة مسـؤولية الـدفاع عن المـرأة وحمايـة حقوقهـا الإنسـانية الأسـاسية
باستحـداث فكرة عقود المـرأة)2(،  وهو ما أدى إلـى تبلور وعي كـوني بقضايـا المرأة، حيث
شددت المنظمة الأممية في مؤتمـراتها الرئيسية حول المرأة على أن تمكين المرأة ومشاركتها
الكـاملة على أسـاس المساواة في جمـيع المجالات، بما في ذلـك مشاركتهـا في عملية صنع
القرار وبلـوغ مواقع الـسلطـة، يعتبـر مطلـبا أسـاسيـا لتحقيق أهـداف المسـاواة والتنمـية
والـسلام)3(.  وبعبـارة أخـرى، هنـاك روابط قـويـة بـين تمكين المـرأة، تعـزيـز المسـاواة بين
الجـنسين، وتحقـيق التنمـية، وفي هـذا الإطار تقـول كابـير  Kabeer “إن مـوقع المرأة عـند
التقـاطع بين الإنتاج والإنجاب، بين كسب العيش ورعـاية الأسرة، يجعل من تنظيم العلاقات
بين الجنـسين مركزي للـرابطة بين النمـو الاقتصادي والتـنمية الإنسـانية، وبالتـالي مركزي

أيضا للأجندة التنموية")4(.  
  وسارعت الجـزائر للاندمـاج في هذا التوجـه العالمي لتمكين المـرأة، حيث عملت على
تكييف أطرهـا القانونية والتشـريعية، وبيئتها المـؤسسية والسياسـية مع هذه التحولات، بما
يتـيح للمـرأة الحق في المسـاواة مع الـرجل في المشـاركة الـسيـاسيـة، للحـد من الـتميـيز
السيـاسي الذي تعـانيه، وراهنت الجـزائر علـى بلوغ نـسبة تمـثيل نسـائي لا تقل عن ثلث
المجالـس المنتخـبة ومـواقع صنع القـرار، تمهيـدا للتـحقيق التـدريجي لمـبدأ المـناصفـة بين

الرجال والنساء. وعليه، ستناقش هذه الدراسة الإشكالية التالية: 
  مـا هـو واقع الـتمـكين الـسيـاسـي للمـرأة الجـزائـريـة، ومــا هي آفـاقه

المستقبلية في ضوء المشاركة السياسية النسوية في هياكل الحكم؟ 
أولا: المـشاركـة السـياسيـة والتمكـين السيـاسي للـمرأة: إشكـالية إيـتمولـوجيا

المفهوم
Political Participation         1- مفهوم المشاركة السياسية  

  يقوم النسق السياسي في عـالم ما بعد الحداثة  Post- modernism على تفعيل حقوق

المشاركة السـياسية باعتبارها أحد مداخل الـتنمية، انطلاقا من إدراك الحاجة إلى ضرورة
إشراك مختلف الفئات الضعيفة أو الهشـة في المجتمع في صنع وتنفيذ السياسات المتعلقة
برفاهيتهم. ولهذا، أصبح تعـزيز مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة قضية رئيسية في
الخـطاب التنـموي المعاصـر، إذ لا يمكن تحقيق تنمـية سوسـيو- اقتصـادية مسـتدامة دون
المشاركة الفعـالة للمرأة في عملية صنع الـقرار السياسي. وجاء في تقريـر التنمية البشرية
لعام 1993 أن "المشـاركة تعني مـساهمة الأفـراد عن قرب في كافـة العمليات الاقـتصادية،

والاجتماعية، والثقافية، والسياسية التي تؤثر على حياتهم")5(.    
  ويشير مفهوم المشاركة السياسية إلى درجة)6(  وأشكال انخراط المواطنين في عملية
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صنع القـرار الحكـومي)7(،  بمـا في ذلك تقـصي المعلـومـات الـسيـاسيـة، والمشـاركـة في
الحملات الانتخابية والنقاشـات السياسية، وحضـور الاجتماعات الإستراتـيجية للتنظيمات
الحـزبية، والتصويت أو الترشح في الاستحقاقات الانتخـابية، وتولي المناصب الرئيسية في
الحكومـة والمؤسسات الـتمثيلية والأحـزاب السياسيـة، فضلا عن المشاركـة في المظاهرات.
وبذلك، يمكن تـصنيف المشاركة الـسياسية إلى مـشاركة اتفاقـية، ومشاركة غـير اتفاقية أو

احتجاجية)8(. 
John Cohen وجـون كــوهين Norman Uphoff  وقـد حـدد نـورمـان أبهـوف  

أربعة أنواع رئيسية مختلفة من المشاركة، لكنها مترابطة وهي)9(:       
1- المشاركة في صنع القرار؛ في تحديد المشاكل، وفي أنشطة التخطيط، وصياغة البدائل،

وتخصيص الموارد، وغيرها. 
2- المشاركة في التنفيذ؛ في تنفيذ الأنشطة، وإدارة وتشغيل البرامج.

3- المـشاركة في المنـافع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية أو غيرهـا، بشكل فردي أو
جماعي.

Feed Back.   4- المشاركة في تقييم الأنشطة ومخرجاتها لأغراض التغذية الاسترجاعية
  وخلاصة القـول، أن مفهوم المـشاركة الـسياسـية لا يمكن استـيعابه بعيـدا من مفهوم

المواطـنة)10(،  وهي العمليـة التي يقوم من خلالـها المواطنـون بالتأثـير في مخرجـات النظام
السيـاسي، عـبر عـدد من القـنوات المـؤسسـية، بـشكل يمكنهـم من صنع خيـارات حقيقـية

متسقة مع مطالبهم واحتياجاتهم.
  وهناك جملة من المتغيرات التي تعيق المشاركة السياسية للمرأة، يمكن تصنيفها إلى
مـتغيـرات هيـكليـة  Structural Variables ومـتغيـرات ثقـافيـة Cultural Variables، وأخـرى

مؤسسية Institutional Variables، تختلف حسب السياقات السوسيولوجية.
  وتشمـل المتغيرات الهيكلية نـسبة النساء اللـواتي تعرفن القراءة والكتـابة ومستواهن
التعليـمي، وحالـتهن الاقتصـادية أو متـوسط دخلهـن. وتتوقف مـشاركـة المرأة في العـملية
السياسـية إلى حـد كبير علـى مدى توافـر هذه الموارد الأسـاسية. ويظهـر تأثيـر المتغيرات
الهيكلية كعائق للمشاركة السياسية للمرأة بشكل أكثر وضوحا خاصة في البلدان النامية،
لعدة اعتبارات منها محدودية الموارد الموجهة للتعليم، ومنح الأفضلية لتعليم الأولاد بدلا من
البنات، وبصفـة عامة، تبـني أطر تعليمـية وتثقيفيـة منحازة ضد المـرأة. وقد توصل أوهين
كونـادو  Ohene Konadu في مسح أجـراه علـى المرأة الـغانـية، إلـى أن أحد الأسـباب
الرئيسية لانخفاض نـسبة إقبال المرأة على السيـاسة المحلية هو نقص الموارد والمؤهلات أو

القدرات الشخصية)11(. 
  وتعمل المتغيـرات الثقافيـة التي يتم بـناؤها اجتـماعيا، ومـا تكرسه من قـوالب نمطية
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سلبية حـول المرأة على استبعادها مـن هياكل صنع القرار السياسـي، ويرتبط الأمر بهيمنة
الإيديولـوجية الـذكورية، أو مـا يطلق عليهـا بالثقـافة البطـرياركيـة  Patriarcky على الحقل
السيـاسي، حيث يـسيطـر الذكـور بشكل كـامل على المـوارد والإستراتـيجيات والـوسائل،
ويحتكرون أغلـب مناصب اتخـاذ القرار الإستـراتيجية، بـشكل يعزز استـدامة تبعـية المرأة
وشعورها بوضعها الدوني مقارنة بالرجل)12(،  مما ينتج هراركية قهرية في المجتمع هدفها
ترسيخ التصـور العام السائـد في المجتمعات عبر جـميع أنحاء العالم تـقريبا أن دور المرأة
الرئيـس محصور في أنشطـة التدبير المنـزلي وتربية الأطفـال والعناية بـالأسرة، ففي معظم
البلاد النـامية لا يتـم الاعتراف سوى بـالدور الإنجابـي للمرأة، وفي ظل مثل هـذه الظروف،

من المتوقع أن يظل الحضور السياسي للمرأة في المؤسسات التمثيلية متواضعا جدا.
  ويمكن للمتغـيرات المؤسسية أيضا أن تؤثر على المشـاركة السياسية للمرأة، فالنظام
الانتخابـي المعتمد، وطـريقة احـتساب المقـاعد المخصـصة للنـساء يمكـن أن تعزز مشـاركة
المرأة أو العكـس، كما أن تبني نـظام الكوتـا )The Quota System  )13كآلية مـؤسسية تمنح
المعاملة التفضيلـية أو التمييز الإيجابي لـصالح المرأة، بإمكانه التـسريع في عملية إدماجها

بشكل فعال في العملية السياسية، ورفع نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة)14(. 
Women’s Political Empowerment   2- مفهوم التمكين السياسي للمرأة  

  اتسمت النقاشات حول تمكين المرأة بالتنوع والتعقيد)15(،  ويرجع ذلك في الغالب إلى

أسباب مـوضوعية تـتعلق أساسا بحـداثة هذا المفهـوم نسبيا مـن جهة، فضلا عن اختلاف
المضامـين والأهداف والقيم الـتي ارتبطت بمـوضوع التمـكين من جهة أخـرى، وهو ما أدى
إلى غيـاب الإجماع حول تعريف وحيـد ودقيق لمصطلح التمكين، حيث تبـاينت تعريفاته تبعا
لتـوجهـات وأجنـدة كل بـاحث، لـكن، قبل فـحص التعـاريف المختلفـة التي قـدمت لمـصطلح
التمكين لتحـديد القواسم المشتـركة فيما بينهـا، تجدر الإشارة إلى ملاحـظة أساسية، وهي
أنه بالرغـم من تنامي الاهتمـام بتمكين المرأة فـإن فهمنا للبنـاء وعملياته الأساسـية ما يزال
Nature of women’s محـدودا، ففي حـين ركزت بـعض الأدبيـات علـى طبيعـة تمكـين المرأة
empowerment)هل هــو عمـليــة  Process أو هــدف Goal )، اتجـهت الأخــرى للاهـتمــام

بـالغرض أو الغـاية من تمـكين المرأة Purpose of women’s empowerment )هل هـو وسيلة
 Means لبلـوغ أهداف إنمائية أوسع نطاقـا، أم أنه قيمة  Valueفي حد ذاته؟(. وبذلك، يمكن

وضع تصـورين حول تمكين المرأة:1- بـوصفه هدفا، له مقـاصد وغايات يـتم تحقيقها عادة
من خلال عملية التنمية؛ أو  2-كعمليـة تغيير مستمرة تقوم من خلالها المرأة بتمكين نفسها

وتحدي الهياكل والمؤسسات البطرياركية القائمة)16(.          
  ويعتبر تمكين المـرأة اليوم قضـية عالميـة، ويستخدم هـذا المصطلح عادة للـدلالة على
تحـسين أوضاع المـرأة في كل مجالات الحيـاة، ومع ذلك، يمكن سحبه عـلى أية مجـموعات
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ضعيفة أو هشة في المجتمع لتغيير نوعية حياتهم، والانتقال بهم نحو وضع أفضل.
  ولذلك، فـقد ارتبـط مفهوم الـتمكين بفكـرة القوة Power)17(،  المـقترنـة بالقـدرة على
توسيع حـرية الاختيار والفعل، فـالحاجة إلى التـمكين تنبثق من عدم قـدرة فرد أو مجموعة
من الـناس علـى استغلال كـامل إمكـاناتهـم بسبـب الحواجـز الفعلـية أو المـصطنعـة التي
أوجدهـا أفراد أو جماعـات أخرى ضمن نفـس المجتمع. وانطلاقا مـن حق الإشراك الكامل
للأفـراد في تقرير مصيـرهم، فإنهم يسعـون إلى اكتساب مـزيد من السيطـرة على حياتهم،
سـواء كان ذلك بمساعدة الآخـرين أو بالاعتماد علـى قدراتهم الذاتية، وهـو ما يترافق عادة
مع تحقيق درجـة من القدرة للـتأثير في الفـضاء العام، ويـلغي بعض العوامل المـسؤولة عن
إنتـاج الإضعاف  .Disempowerment)18(  فالتمكين هو نقـيض الإضعاف، وهو العملية التي
يـتم من خلالهـا حصـول الضعفـاء على مـداخل القـوة؛ بمعنـى تغيـير علاقـات القوة غـير
المتكافـئة بين الأفـراد والجماعـات والأنواع الاجتـماعيـة، القائمـة على علاقـات تبادلـية من
الهيمنة والتبعية، بمـا يسمح بإزالة كافة السلوكـات والممارسات وأنماط التفكير والقيم التي
تؤدي إلـى إقصـاء أو تهميـش فئـات اجتمـاعيـة معينـة لصـالح أخـرى، فالـتمكـين يعني،
باختـصار، القـدرة على تحـدي القمع والاضطهـاد الذي يجـبر ملايـين البشـر على الـقيام

بأدوار هامشية في مجتمعاتهم في ظل شروط غير عادلة تسلبهم حقوقهم الإنسانية)19(.  
  وحسـب بنيـت  Bennett يحيل مفـهوم الـتمكين إلـى "عملـية الـتحكم في المـصادر
المـادية وبنـاء قدرات الأفـراد والجماعـات المختلفـة، من أجل المشـاركة والـتأثيـر ومسـاءلة

المؤسسات التي تؤثر على حياتهم")20(. 
  وفي معـرض تعـريفهـا للـتمكين تـقول كـابيـر  Kabeer  أنه "عملـية تـوسيـع فرص
الأفـراد واكتسابهـم القدرة على المفـاضلة بين خيـارات الحياة الإستـراتيجية، بعـد فقدانهم
هـذه القـدرة في وقت سـابق، وبعبـارة أخرى، فـإن مفـهوم الـتمكين يـستلـزم التغيـير")21(.

ويتضمن هذا التعريف عنصرين أساسيين: 
1- أن التمكين هو عملية تغيير. 

2- أن فكرة الاختيار تنطوي بالضرورة على وجود بدائل تجري المفاضلة بينها.
  وتؤكـد كابير أن قـدرة المرأة على الاختـيار تنطوي علـى ثلاثة أبعاد متـرابطة تشمل
الوصـول إلى الموارد، وقدرتها علـى استخدامها في تحديـد الأهداف والخيارات وتحقيقها،
والانجازات الـتي تنتج عن هـذه العمليـات)22(.  ومن هذا المـنظور، فـإن المرأة تعتبـر الفاعل
الأهـم في عمليـة تمكينهـا، وبالـتالـي فالـتمكين لـيس واقعـا معطـى للمـرأة، ولكنه مكـتسب
ويتطلب إحـداث تغييرات نمـطية في هيـاكل السلطـة القائمـة والعلاقات التي تحـد من قدرة

المرأة على الاختيار في مختلف مجالات الحياة.     
Redistribution of إن مـصطلح التمكين يشيـر إلى عملية إعـادة توزيع علاقات القوة  
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 Power بين الأفـراد والفئـات الاجتمـاعيـة، وتحـويل القـوة الاجتمـاعيـة من خلال تحـطيم

الإيديـولوجيـات التي تبـرر عدم المـساواة الاجـتماعـية –علـى أساس الـنوع الاجتـماعي أو
الطبقة الاجتماعية مثـلا- وذلك من طريق تغيير الأنماط السائـدة للوصول إلى، أو السيطرة
على الموارد الاقتصادية والطبيعية والمعـرفية، عبر تحويل المؤسسات والبنى التي تعمل على
استدامة هـياكل القوة القـائمة مثل الأسـرة، الدولة، الـسوق، نظم الـتعليم، ووسائل الإعلام

 .)23(

 ومن هنا تبدو أهمية استحـداث سياسات وهياكل مؤسساتية وقانونية، من أجل القضاء
على كـافة أشـكال التمـييز واللامـساواة، وضمـان الفرص المتكـافئة للأفـراد في استخدام
موارد المجتمع، وفي المشاركة السياسية بشكل أكثر تحديدا. وعليه، فإن التمكين السياسي
للمـرأة هو العملية الـتي تستطيع من خلالهـا المرأة التأثـير في عملية اتخـاذ القرار، وتعزيز
الاعـتماد علـى الذات اقـتصاديـا، وضمان حقـوقها القـانونيـة لتحقيق المـساواة الجنـدرية،

وحمايتها ضد جميع أشكال التمييز)24(. 
  وقـد حـاولت فـانيـسـا غـريفـن  Vanessa Griffen تطـويــر فهم شــامل للتـمكين

السياسي للمرأة من خلال تفكيك العملية إلى خمسة عناصر أساسية كما يلي)25(:  
1- اكتساب المرأة مزيدا من القوة، والقوة تعني مستوى عال من التحكم. 

2- إمكانية التعبير وإيصال صوتها.
3- القدرة على الابتكار والإبداع من منظور المرأة. 

4- القـدرة على التأثيـر في الخيارات الاجتماعيـة واتخاذ القرارات التي تـؤثر على المجتمع
ككل.

5- الحصول علـى الاعتراف والاحتـرام كمواطـن متساوي في الـوجود الإنسـاني، والقدرة
على المشاركة على جميع مستويات صنع القرار.

  بناء على ما سبق، يمكن إيراد تعريف إجرائي للتمكين السياسي للمرأة، والذي يبدو
من وجهة نظرنا الأكثر شمولا، والذي قررنا تبنيه في هذه الدراسة كما يلي:

  التـمكين السياسي لـلمرأة هو عمليـة منظمة تـتعدى الدلالة علـى المشاركة الـسياسية
الشكلية، إلى إدراك المرأة لتبعيتها وأسباب هذه التبعية، ثم تنظيم نفسها على هذا الأساس
بـالاعتماد علـى قوتها الـذاتية، والقيـام بأنشطـة جماعيـة تشاركيـة مع الآخرين، عبـر تعبئة
موارد المجتمع، وتزويدها بـالوسائل، واكتسابها الخبرات والمهـارات المطلوبة لبلوغ أهدافها
في المـشاركـة السـياسيـة النشـطة في عملـية صنـع القرار وتنـفيذه، علـى نحو يمكـنها من
توسيع خياراتها، والسيطـرة على حياتها على مستـوى العائلة والمجتمع ككل، والقدرة على
التأثير في اتجاه التغيير الاجـتماعي لخلق نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي أكثر عدالة

وإنصافا على المستويين الوطني والدولي.
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الشكل رقم 1 المكونات البنائية لعملية التمكين
                                               

 المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على الأفكار الواردة في:
Naila Kabeer, “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement

of Women’s Empowerment”, Op.cit, pp 436- 438. 

3-   المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة: استكشاف الروابط 
  تربط تقـارير التنميـة البشريـة التمكين بالمـشاركة، فتـمكين الناس، ولاسيمـا النساء،
عبر تعزيز قـدراتهم الذاتية هو الهـدف الرئيسي للتنميـة، ويتطلب التمكين المشـاركة الكاملة
للأفـراد في صناعـة وتنفيـذ وتقييـم القرارات والـسياسـات التي يتـوقف عليهـا أداء ورفاه

مجتمعاتهم. 

Resources الموارد
وصول المرأة الفعلي إلى

الموارد المادية والاجتماعية
والبشرية والمعرفية

الشروط المسبقة للتمكين
Pre-conditions of

empowerment 

Agency الفاعل
قدرة المرأة على تحديد الأهداف

واستخدام الموارد من أجل تحقيقها

العمل الفرديالعمل الجماعي

Achievements الانجازات
تحقيق المرأة للخيارات

والأهداف

مسار عملية التمكين
Process of

empowerment

مخرجات  التمكين
Outcome of

empowerment
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  ويتضمن تمكـين المرأة عدة أبعـاد منها المشـاركة السيـاسية، وهنـاك روابط واضحة
بين المشـاركة السيـاسية للمـرأة والتمكين، فإشـراك المرأة الكامل علـى أساس المساواة في
جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مشاركتها في صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة،
يعتبـر أداة هـامـة للتـمكين ورفع مـستـويـات الأداء الـسيـاسي)26(،  فمـن خلال الحضـور
السيـاسي للمرأة في هياكل صنـع القرار سواء على المستـوى المحلي، الإقليمي أو الوطني،
يمكن لهـا الضغط بـاتجاه سن قـوانين وتبنـي سياسـات تستجـيب للاحتيـاجات الحقـيقية
للمـرأة وتخدم مـصالحهـا، مما يـؤدي إلى تحـسين أوضاعهـا في المجتمع. كمـا أن إدماج
المـرأة في العمليـة السـياسيـة يقوي أسـس الديمقـراطية، ويـرفع من كفاءة ونـوعية أنـشطة
الحكومات، فإذا كانت هذه الأخـيرة تسعى لتلبية حاجات كل من الرجل والمرأة، فإنها يجب
أن تبنى على خبرات كل منهمـا، من خلال التمثيل المتساوي والعـادل على جميع مستويات
صـنع القرار، سـواء القيـادية أو القـاعديـة، التي تغـطي مجمـوعة واسعـة من المسـؤوليات
الحكـومية)27(.  وبـالمقابل، فـإن الاستبعـاد السيـاسي للمـرأة يعمل علـى استدامـة وتعميق

الممارسات التمييزية ضدها.
  وبعبـارة أخرى، فـإن تمكين المـرأة لا يمكـن استيعـابه بعيـدا عن مفهـوم المشـاركة
السياسية، فالتمكين يحيل إلـى كل ما من شأنه ترقية مشاركة المرأة وتنمية قدراتها ووعيها
ومعـارفها، وهذا ما يـختصره مفهوم تحقيق الـذات على جميع الأصعدة المـادية واللامادية،
والذي يمكنهـا من اختيار الحياة التي تـريدها، والإسهام الحر والـواعي في بناء مجتمعها.
وخلاصـة القول، أن تعـزيز مـشاركـة المرأة في هيـاكل السلطـة السيـاسية يمـكن أن يكون
خيارا سيـاسيا جيدا ومـدخلا مهما من أجل تمكـينها. وبذلك، فـإن تدبير الـشأن العام في
إطار الديمـقراطية الـتشاركيـة  Participatory Democracyيوفر فـرصا كبيـرة لتمكين المرأة

سياسيا. 
ثـانيـا: آليـات التـمكين الـسيـاسـي للمـرأة في الجـزائـر: خطـابـات الـسيـاسـة

وإكراهات التفعيل
  تـسعى الجـزائر علـى غرار مخـتلف دول العالم إلـى إقرار خـطوات فعليـة في سبيل
تمـكين المرأة مـن الممارسـة الكاملـة لحقوقهـا السيـاسية. ويعـالج هذا المحـور مدى فعـالية
التشـريعات والسياسات الموجهة للمرأة الجزائريـة بغرض تمكينها سياسيا، وهذا يستدعي
أولا التطرق إلى الضمـانات القانونيـة والمؤسسية لتـرقية المشاركة الـسياسية وتمكين المرأة
في الجـزائر، قـبل استعراض واقـع هذا التمـكين عبر مـؤشر المشـاركة الـسياسيـة للمرأة،
سـواء كان ذلك في المجـالس التـشريعيـة المنتـخبة علـى المستـويين المحلي والـوطني، أو في
الحكومة، في محاولـة لاستكشاف القيمـة المضافة للحضـور السياسي النـسوي في مراكز
صنع القـرار، وإذا ما كـانت المـرأة الجزائـرية قـدمت مـساهـمات نـوعيـة تعكـس مسـتوى
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الضمانات المسخرة لها من أجل تفعيل دورها السياسي. 
  1- البناء القانونـي والمؤسسي لترقيـة المشاركة السـياسية وتمكين المرأة

في الجزائر 
  صادقت الجـزائر علـى معظم الاتفـاقيات والمـواثيق الإقليـمية والـدولية الـتي تحمي
وتضمن حقوق المرأة، وتؤكد على القيمـة الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،

لاسيما في المجال السياسي، ويمكن إجمال أهمها فيما يلي:
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والذي انضمت إليه الجزائر سنة .1963)28(  

* الميثـاق الإفريقـي لحقوق الإنسـان والشعوب 1981، والـذي صادقـت عليه الجزائـر سنة
)29(1987

* العهدين الدوليين للحقوق المـدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1966، المصادق عليهما سنة 1989)30( 

* اتفاقـية القـضاء علـى جميـع أشكال الـتمييـز ضد المـرأة 1979، والتي صـادقت علـيها
الجزائر سنة 1996 )31( 

* الاتفاقيـة المتعلقة بالحـقوق السياسـية للمرأة 1952، والتـي صادقت عليها الجـزائر سنة
  )32(2004

* اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم 1960، والتي صادقت عليها الجزائر
سنة 1968 )33(

  وقـد انعكسـت التزامـات الجزائـر الدوليـة على تـشريعـاتها الـداخليـة، حيث اتفقت
الدساتير الجزائرية، على اختلاف محطاتها الزمنية، على مبدأ المساواة التامة أمام القانون
دون أي تميـيز بين المواطنين، بما في ذلك المساواة القانـونية بين الرجل والمرأة في المشاركة
السـياسيـة، وفي تقلد مـناصب المـسؤولـية في هيـاكل صنع القـرار السيـاسي في مختلف

الدوائر التشريعية والتنفيذية والقضائية.
  ويمكن إدراج بعض النصوص الدستورية المتعلقة بترقية المشاركة السياسية وتمكين
المرأة في الجـزائر، ومن ذلك مـا جاء في نصـوص المواد 29، 31، 32، و51 من الـدستور،

على سبيل المثال لا الحصر، كما يلي:
المـادة 29: "كل المواطنين سواسية أمام القانـون. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه
إلـى المـولـد، أو العـرق، أو الجنـس، أو الـرأي، أو أي شـرط أو ظـرف آخـر، شخـصي أو

اجتماعي")34(. 
المـادة 31: "تسـتهدف المـؤسسـات ضمان مـساواة كـل المواطنـين والمواطنـات في الحقوق
والـواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع

الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية")35(.  
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المـادة 32: "الحريات الأساسية وحقوق الإنـسان والمواطن مضمونة. وتكـون تراثا مشتركا
بين جميع الجزائريين والجزائريـات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على

سلامته، وعدم انتهاك حرمته")36(. 
المـادة 51: "يتسـاوى جميع المـواطنين في تقلـد المهام والـوظائف في الـدولة مـن دون أية

شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون")37(. 
  وجاءت المادة 31 مكـرر المدرجة ضمن التعـديل الدستوري لسنـة 2008 لتؤكد على
التزام الـدولة الجـزائريـة بالـعمل على تـرقية المـشاركـة السـياسيـة وتمكين المرأة، بـتوسيع
حـظوظ تمثـيلها في المجـالس المنتـخبة، علـى أن يحدد قـانون عـضوي كيفـيات تطـبيق هذه

المادة)38(. 
  أمـا بخصوص الانتخـابات باعـتبارها أهـم المظاهر المـدنية في الممـارسة السـياسية،
وأهم مؤشـرات المشاركـة السيـاسية، فلـم يرد أي نص تـشريعي أو تـنظيمي يمـنع أو يقيد
مشـاركة المـرأة في السيـاسة، فـحق التصـويت والتـرشح مكفـول بموجـب الدسـتور مـنذ
الاسـتقلال سنـة 1962 لـكل من الـرجل والمـرأة علـى أسـاس المـسـاواة، مـا لـم يتعـارض
وضعهما مـع الموانع القانونيـة، حيث جاء في نص المادة 50 من الـدستور أنه "لكل مواطن

تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتخب ويُنتخب")39(. 
  وفي سبيل تسريع إدماج المـرأة في العملية السيـاسية، ورفع نسبة تمـثيلها النيابي،
كـان تبني نـظام الحـصة أو الكـوتا النـسويـة على مـستوى الأحـزاب السـياسيـة، بموجب
القانـون العضـوي رقم 12- 03 المؤرخ في 18 صفـر عام 1433 المـوافق 12 جانفـي سنة
2012، الذي يحدد كـيفيات توسيع تمثيـل المرأة في المجالس المنتخبـة، وذلك تطبيقا لأحكام
المـادة 31 مكرر من الـدستور، وقـد نص هذا القـانون علـى أن لا يقل عدد الـنساء في كل
قائمـة ترشيحـات، حرة أو مقـدمة من حـزب أو عدة أحـزاب سياسـية، عن النـسب المحددة

أدناه، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها)40(:  
  * انتخابات المجلس الشعبي الوطني:

- 20 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة )4( مقاعد،
- 30 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة )5( مقاعد،

- 35 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر )14( مقعدا،
- 40 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين )32( مقعدا،

- 50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
  * انتخابات المجالس الشعبية الولائية:

- 30 % عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا،
- 35 % عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا.
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  * انتخابات المجالس الشعبية البلدية:
- 30 % في المجالس الـشعبية البلديـة الموجودة بمقرات الـدوائر وبالبلديـات التي يزيد عدد

سكانها عن عشرين ألف )20.000( نسمة.
  وقد اعتبـر هذا القانون ضـمانا للتمثيـل النسوي في مختلف المجالـس المنتخبة، على
الرغـم من خصوصيـات الصفة التـمثيلية القـائمة على مـبدأ المعاملـة التفضيليـة أو التمييز
الإيجـابي، فضلا عن تبنـيه نظام العقوبـات/ الحوافز لتـوسيع مشاركـة المرأة، فحسب ذات
القانون، يـتم إلغاء كل قائـمة ترشيحـات غير مستـوفية للنـسب المذكورة، وبـالمقابل، تعهدت
الـسلطـة بتخـصيص مـساعـدات مالـية لـكل حزب سـياسـي تتنـاسب مع عـدد مرشـحاته
المنتخبـات في المجالـس الشعـبية الـبلديـة والولائـية، وفي البـرلمان)41(،  في خـطوة رسـمية

لتشجيع الأحزاب السياسية على توسيع فرص النساء في المشاركة.
  أما علـى الصـعيد المـؤسسـي، فقد تم اسـتحداث مـجموعـة من الآليـات المؤسـسية،
وآليات التـنسيق الخاصـة بالإدارات والمشتـركة بين الدوائـر الحكوميـة، التي تعنى بـتعزيز

الوضع القانوني وترقية المركز السياسي للمرأة الجزائرية، وتشمل)42(:  
1- إنـشاء المجلس الـوطني للأسرة والمـرأة سنة 2006، يتـألف من لجنتين داخليـتين بشأن
المرأة وبشأن الأسـرة، ويضم نحو 50 ممثلا عن مختلف المـؤسسات الوطنيـة الناشطة على
الصعـيدين الـوطني والمحلـي )الوزارات، المنـظمات العـموميـة، مؤسـسات المجتـمع المدني(،
يدعم العمل الذي تقوم به الوزارة المـنتدبة المكلفة بالأسرة وقضـايا المرأة، التي أنشئت سنة
2002، هـدفه تطوير برامج وسـياسات تضمن مسـاهمة أوسع للمرأة في الحيـاة السياسية

والعامة. 
2- تبني الإستـراتيجية الوطنيـة لترقية وإدماج المـرأة سنة 2008، وإنشاء اللجنـة المشتركة
بين الوزارات، ووضع خطـة عمل وطنية لتنفيذ الإستراتـيجية الوطنية للفترة 2010- 2014،
والـتي تستهـدف استحداث قـاعدة بيـانات تـضم معلومـات مصنفـة بحسب الجنـس، وبناء

القدرات لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. 
3- تبني برنامج تعزيز الدور القيـادي للمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة، من
خلال إجـراء البحوث وتعـزيز الحوار وإشـراك أصحاب المصلـحة الرئيـسيين في المبادرات

الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية. 
4- وضع البـرنامج المشترك لتعـزيز المساواة بين الجنـسين وتمكين المرأة، من أجل تحسين
فـرص المرأة للحـصول علـى العمل، وذلك بـتقديم دعـم هادف للآلـيات القـائمة لاسـتحداث

فرص العمل.
5- إستراتيجية مقاومة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
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  2- واقع الـتمكين السـياسي للمـرأة الجزائـرية من خلال مـؤشر المشـاركة
السياسية

  حققت مشـاركة المرأة في الجزائر تقدما له دلالتـه سواء كناخبة أو كمرشحة لمختلف
الاسـتحقاقات الانتـخابية، المحليـة منها والتشـريعية، وحتى الـرئاسية، بـالموازاة مع تحسن
وضعيتها الاجـتماعية والاقـتصادية، وتـطور حضورهـا في مختلف مجالات الحيـاة العامة.
وسـوف نستعـرض فيمـا يلي واقع التمـكين السيـاسي للمـرأة الجزائـرية، من خـلال تطور

حضورها السياسي في المجالس المنتخبة والحكومات المتعاقبة.
  أ- الحضور السياسي للمرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة

  شهـدت المشاركة البـرلمانية للـمرأة الجزائريـة تطورا إيجابيـا على مستـوى المؤسسة
التشـريعية بغـرفتيها بنـسب متفاوتـة بداية من الاسـتقلال سنة 1962، وسجلت مـستويات
قياسية من التمثـيل في الاستحقاقات التشريعية الأخـيرة في ماي 2012، بعد اعتماد نظام
الكوتـا النسـوية، أهلت الجـزائر لاحـتلال المرتبـة الأولى عـربيا، والخـامسة والـعشرون في
التصنيف الـعالمي لتمثيل النساء في البرلمانات الـوطنية، ويوضح الجدول التالي تطور نسب

تمثيل المرأة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان )المجلس الشعبي الوطني(: 
البرلمانات الوطنية        مجموع النواب        عدد النساء  نسبة النساء %

البرلمان الأول 1964-1963     138     02    01.45
البرلمان التأسيسي 1965        197     10    05.07
البرلمان الوطني الثاني 1977- 1982  295     10    03.90
البرلمان الوطني الثالث 1982- 1987  285     05    01.75
البرلمان الوطني الرابع 1987- 1991  295     07    02.40
المجلس الاستشاري 1992- 1994    60      06    10.00
المجلس الوطني الانتقالي 1994- 1997 178     12    06.70
البرلمان الوطني الخامس 1997- 2002 380     12    03.15
البرلمان الوطني السادس 2002- 2007 389       24    06.42
البرلمان الوطني السابع 2007- 2012  389     31    07.90
البرلمان الوطني الثامن 2012- 2017   462     145     31.38

  المـصدر: فتحيـة معتوق، "الـدراسة المسحـية الخاصـة بالتـمكين السيـاسي للمرأة"،
الجمهورية الجزائريـة الديمقراطية الشعبية: الوزارة المنتـدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،

د.س.ن، ص 13 بتصرف، متاح على الموقع الإلكتروني: 
http://www.arabwomenorg.org/Content/surveystudies/AlgeriaPol.pdf 

  من خلال الجـدول، نلاحظ تطـورا كميـا في التـمثيليـة السيـاسيـة للمـرأة في المجلس
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الـشعبي الوطـني، بانتقـالها من 01.45 بـالمائـة في التجربـة البرلمـانية الأولـى إلى 31.38
بالمائة من إجمالي عدد الـنواب بالنسبة للتشريعيات الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا
التطـور يبقى متواضعا قـياسا إلى عدد الـنساء المرشحات الـذي وصل إلى 7700 مرشحة
في انتخابات 2012، كما أنه لا يعكس مكتسبات المرأة الجزائرية في قطاعات حيوية أخرى
كالاقتصاد والإعلام والـصحة والتربيـة والعدالة، أين سجلت مـشاركة المرأة حـضورا قويا
ومتميـزا. هذا، وقـد سجل الحضـور النسـوي حجز 10 مقـاعد مـن أصل 144 مقعدا في
مجلس الأمة، بـنسبة تعادل 06.90 بالمـائة سنة 2012)43(،  وحتى وإن كـانت الغرفة العليا
للبرلمان قـد شهدت تمثيلا نسويا في مناسبات انتخابـية سابقة، فإنه يبقى ضعيفا ولا يرقى
إلـى المستـوى المطلـوب، فمثلا شكلـت النسـاء ما نـسبته 04.80 بـالمائـة فقط من مجـموع

أعضاء مجلس الأمة سنة 2007، أغلبهن من المعينات في الثلث الرئاسي)44(.  
  وإذا كان حـضور المرأة في المؤسسـة البرلمانية قـد شهد تطورا كميـا بعد تبني نظام
الكوتا في تـشريعيات 2012، فإن حضورها في المجـالس المحلية ظل ضعيفا جدا، حيث لم
يـتجاوز عـدد المنتخبـات في المجالـس الشعـبية الـبلديـة 20 امرأة سنـة 1967، و45 امرأة
بالنسبة لانتخـابات المجالس الشعبيـة الولائية سنة .1969)45( وخلال سـنوات السبعينيات
والثمانينيـات من القرن الماضي، كان الحضـور النسوي في المجالس المحلـية لا يكاد يذكر،
ليشهـد ارتفاعـا نسبـيا في انتخـابات عـام 1997، بفضل الانفتـاح الديمقـراطي والتعـددية
الـسياسية، فمن أصل 1281 مرشحة لانتخابات المجالس البلدية، تم انتخاب 75 امرأة، في
حين انتخبت 62 امرأة من بـين 905 أخريات ترشحن لمقاعد المجالس الولائية. واستمر هذا
العدد في الارتفـاع في الانتخـابات المحـلية لـسنة 2002 الـتي سجلت فـوز 147 امرأة من
3679 مرشحـة للمجـالس البلـدية، مقـابل 113 امرأة مـن أصل 2684 مرشحـة للمجـالس
الـولائيـة)46(.  لكـن هذا العـدد سيـتراجع في انـتخابـات عام 2007 إلـى 103 منتخـبة في
المجـالس البلـدية، بنـسبة لـم تتجاوز 0.74 بـالمائـة، و129 منتخبـة على مـستوى المجـالس

الولائية، بنسبة تمثيل بلغت 13.44 بالمائة)47(.  
  إن تحليل البيانـات الكمية السـابقة يكشف عن ضعـف تمثيلية المرأة الجـزائرية على
المستـويات المحلية والوطـنية، بالرغم مـن الضمانات القانـونية والمؤسسيـة المسخرة لتوسيع
فرص مشـاركتها في المؤسـسات التمثيلـية، ويمكن تفسـير ذلك بضعف الحضـور النسوي
علـى مستـوى الأحزاب الـسياسـية لقـلة اهتـمامهـا بإدمـاج المرأة في هيـاكلها وبـرامجها،
وافـتقارهـا لتـصور واضح حـول قضـية المـرأة، وفي هذا الإطـار، تؤكـد كل من كـورنوال
 Cornwall وجـويتـز  Goetz أن معـظم النـساء تـدخلـن السـياسـة من خلال الحـصص

المفـروضة، وليـس بناء علـى برامج أو آليـات للعمل الإيجـابي تتبنـاها الأحـزاب السيـاسية
طواعيـة لضمان المشاركة الفـعالة للمرأة في أنشطتهـا المختلفة)48(.  ومن جهة أخرى، تردد
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المرأة نفسها في تحمل مـسؤوليات إضافية إلى جانب التزامـاتها المهنية والعائلية، وانتشار
قناعات سلبية في المجتمع بـأن قدرات المرأة وكفاءتها في العمل الـسياسي محدودة مقارنة
بنظيرها الـرجل، نظرا لاستمرار نظـام قيم تمييزية أسـاسه عملية التنشئـة الاجتماعية التي
تبرر عـدم المسـاواة بين الرجل والمـرأة في الفضـاء الأسري، والـذي ينعكـس على الـفضاء
العـام والسيـاسي، ويبـقى ضعف الـتكويـن السيـاسي للـمرأة وتـدني خبـراتها في الحـياة

السياسية من المعوقات الأساسية التي تحد من فرصها في التمثيل والمشاركة.
  ومع ذلك، فعـلى الـرغم من أن تـطور الحـضور الـسيـاسي للمـرأة في المؤسـسات
التـمثيلية بطيء، فـإنه تصاعدي في نفـس الوقت، وهو مؤشـر ذو دلالة إيجابيـة، فتطور عدد
المرشحـات والمنتخبـات لمختلف الاستحقـاقات الانـتخابـية يعـكس إرادة سيـاسيـة حقيقـية

لإشراك فعلي ومنصف للمرأة الجزائرية في العملية السياسية.
  ب- الحضور السياسي للمرأة الجزائرية في السلطة التنفيذية

  مع أن المرأة الجزائريـة اقتحمت المؤسسة الـبرلمانية في وقت مبـكر يعود تاريخه إلى
استقلال البلاد، فإنها ظلت مغيبة تماما على مستوى السلطة التنفيذية إلى حدود ثمانينيات
القـرن الماضي، فلم تـشهد الحكومـات الجزائريـة الأولى أي حضـور نسوي، بيـنما سجلت
سنة 1982 تعيين أول امـرأة جزائرية في منصب وزاري، ويتعلق الأمر بزهور ونيسي كاتبة

الدولة للشؤون الاجتماعية)49(. 
  ومع ذلك، استمر الحضور الحكومي للمرأة الجزائرية محتشما وبوتيرة غير منتظمة
بمعدل وزيرة إلى وزيرتين على الأكثر في بعض التشكيلات الحكومية المتعاقبة طيلة سنوات
الـثمانينيـات والتسعينـيات، غير أن حكـومة سنة 2002 أحـصت تعيين خمس نـساء، وزيرة
وأربع وزيرات منتـدبات، هن على الـترتيب خليـدة تومي وزيرة الاتـصال والثقافـة، ناطقة
رسمـية عن الحكـومة، بثـينة شـريط وزيرة مـنتدبـة لدى رئيـس الحكومـة مكلفة بـالأسرة
وقضايا المرأة، فاطمة الزهراء بوشملة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالجالية
الـوطنية بالخارج، ليلـى حمو بوتليليس وزيـرة منتدبة لدى وزيـر التعليم العالي والبحث
العلـمي مكلفة بـالبحث العلمي، وأخـيرا، فتيحـة منتوري وزيـرة منتدبـة لدى وزير المـالية
مكلفة بإصلاح الماليـة)50(.  وقد تراجع هذا الرقم عـام 2007 إلى أربع وزيرات من مجموع
الطقم الحكومـي، وهن خليدة تومي وزيـرة الثقافة، نـوارة سعدية جعفر وزيـرة منتدبة
لدى وزير الـصحة والسكان وإصلاح المـستشفيات مكلفـة بالأسرة وقضايـا المرأة، فتيحة
منتوري وزيـرة منتدبـة لدى وزيـر المالـية مكلفـة بإصلاح المـالية، وسعـاد بن جاب الله

وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي)51(.   
  استمر الرقم بالتراجع في حكومة 2012 التي شهدت حضور ثلاث وزيرات فقط هن
سعاد بن جـاب الله وزيرة الـتضامـن الوطنـي والأسرة، خليـدة تومـي وزيرة الثقـافة،
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ودليلة بوجمعة كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة مكلفة بالبيئة)52(.
ومع التعديل الحكومي في ماي 2014، عرفت المشاركة النسوية ارتفاعا نسبيا بتعيين سبع
وزيـرات هن نوريـة بن غبـريط وزيرة الـتربيـة الوطنـية، دليلـة بوجمعـة وزيرة التهـيئة
العـمرانية والبيـئة، نادية لعـبيدي وزيرة الثقـافة، مونيـة مسلم وزيرة التـضامن الوطني
والأسـرة وقضايا المرأة، الزهـراء دردوري وزيرة البريد وتكنـولوجيات الإعلام والاتصال،
نـورية يمـينة زرهـوني وزيرة الـسياحـة والصنـاعة التـقليديـة، بالإضـافة إلـى عائـشة
طـاغابـو الوزيـرة المنتـدبة لـدى وزيرة الـسياحـة والصنـاعة التـقليديـة المكلفة بـالصنـاعة

التقليدية)53(.  
  وفي مـاي 2015، تقلص الحـضور الحـكومـي النسـوي بإنـهاء مهـام أربع وزيرات،
والتحاق وزيـرة جديدة واحـدة فقط هي هدى إيمـان فرعون وزيـرة البريـد وتكنولـوجيات
الإعلام والاتـصال، مع احتفاظ وزيرة التربيـة الوطنية نورية بن غبـريط، والوزيرة المنتدبة
المـكلفة بالصنـاعة التقليديـة عائشة طـاغابو، ووزيرة التـضامن الوطني والأسـرة وقضايا
المرأة مونـية مسلم بحقـائبهن الوزاريـة)54(،  قبل أن تنضم إليهن غـنية الداليـة كوزيرة
للعلاقـات مع البـرلمـان عقـب التعـديل الجـزئي في جـوان 2016)55(،  لتـستقـر الحكـومـة

الجزائرية الحالية على خمس وزيرات.   
  إن مـا يلاحظ علـى الحضـور الحكـومي النـسوي أنـه اقتصـر علـى الوزارات ذات
الـطابع الاجتمـاعي دون الوزارات السـيادية الـتي مازالت حكـرا على الرجـال، كما أنه ظل

متقلبا ورمزيا لإضفاء الطابع الحداثي على الحكومة فقط. 
ثـالثـا: نحـو ممارسـات جيـدة لتـرقيـة المشـاركة الـسيـاسيـة وتمكـين المرأة في

الجزائر
  على الـرغم من جهود المجـتمع الدولي الـرامية إلـى دعم وتعزيـز التمكين الـسياسي
للـمرأة، فإن تدني نسب انخراطها في هياكل الحكـم ما يزال يشكل ظاهرة عالمية، إذ تشغل
النساء 19 بالمائة من مجموع مقاعد المجالـس النيابية، و16 بالمائة منصبا وزاريا فقط حول
العـالم، بينمـا تبلغ نسـبة النـساء بين رؤسـاء الدول والحكـومات أقـل من ذلك بكثيـر، حيث
تراجعت في الـسنوات الأخيـرة إلى ما يقـل عن 5 بالمائـة)56(.  ولم تخرج الجـزائر عن هذه
القاعدة، فعلى الـرغم من تطور موقع المرأة الـسياسي، فإن الطريـق ما تزال طويلة من أجل
التفعيل النوعي للمشاركة السياسيـة للمرأة في الجزائر، وهو ما يتطلب ضرورة استحداث
آليات جـديدة وصياغـة استراتيجيـات شاملة من شـأنها ضمان مـشاركة فعلـية للمرأة في
العمليـة السـياسيـة، وذلك على عـدد من المستـويات القـانونـية والاجتـماعيـة والاقتصـادية

والسياسية كما يلي:
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  1- يـعتبر السيـاق التشريعـي أحد أهم آليات مـأسسة التمـكين السياسي
للمرأة، لكن على الـرغم من تطور المركـز القانوني للمـرأة الجزائرية في الـسنوات الأخيرة
بعـد التـعديلات الـتي مسـت عددا مـن التشـريعات الـوطنـية مـثل قانـون الأسرة، وقـانون
الجنـسية، وقـانون العقـوبات، وقـانون العمل، فـإنه مطلـوب بذل مـزيد من الجهـود في هذا
المجال، لأن الحواجز أمام التمثيل العادل والمتساوي للمرأة في مراكز صنع القرار ما تزال
واسعـة الانتشار؛ حيث لا تكفي الجهـود الكمية في مجالات الدستـرة، وإصدار التشريعات
والقـوانين ذات الصلـة بالحقـوق والحريـات، والتي تؤكـد على الـقيمة الأسـاسية للـمساواة
وتـكافؤ الفـرص والمشاركـة بين جميع أفـراد المجتمع، لاسيمـا في المجال السيـاسي، وإنما
يجب تكريسها واحـترام تطبيقها على صـعيد الممارسة العمليـة، بما يضمن بناء دولة الحق
والقانون والمـؤسسات وفق مقـاربة تشـاركية تشـكل قاعدة أسـاسية لـتحقيق تنميـة شاملة

ومستدامة، وإقرار السلم الاجتماعي.    
  2- تغييـر التمثلات النمـطية السـائدة لمكانـة المرأة في الحقل الـسياسي،

وذلك من خلال:
* إعـادة التنشئة الاجتمـاعية على أساس تحـدي المنظور التقليدي الـذي يبرر عدم المساواة

بين الرجل والمرأة، وتفكيك النظام الأبوي ومحاربته.
* القضـاء علـى أميـة الإنـاث وسـد الفجـوة النـوعيـة في التـعليم، وإدخـال تعـديلات علـى
المقررات الـدراسية خـاصة في المراحل الأولـى من الدراسـة، بما يحول دون تـرسيخ صور

نمطية تمييزية عن أدوار كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع. 
* التركيـز على دور وسائـط الإعلام في الترويج لصـورة أكثر إيجـابية عن المـرأة، فوسائل
الإعلام بما تحـمله من رسائل وصـور ذهنية وأنمـاط تفكير، تـؤثر في الاتجاهـات والمواقف
والقيم، بمـا يساهـم في بناء قيم وممـارسات جديـدة أكثر تفهـما واستيعـابا لقضـايا المرأة
وأهمية دورهـا في المجتمع، فضلا عن دور وسـائل الإعلام في تعزيـز وعي المرأة بحـقوقها
المدنيـة والسيـاسية، والمكـاسب التـي تعود علـى المجتمـع بأكملـه جراء النهـوض بالمـساواة

الجندرية وتمكين المرأة. 
* إقامة شـراكات فعالة بين مختلف الفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة من جمعيات
نـسائيـة، وقادة المجتمـع المدني المحلي والـدولي، والمنظمـات غير الحكـومية، ورجـال الدين،
والمؤسسات الـرسمية، ومراكز البحـوث، من أجل القضاء على المواقف الاجتـماعية السلبية

اتجاه المرأة. 
  3- يعتـبر ضمـان المشـاركة المتـساويـة للنسـاء في هياكل القـرار الحزبي
مدخلا جيـدا لتعزيـز التمكين الـسياسي للـمرأة، فطـالما أن الأحـزاب السيـاسية من
البنى الأساسية لتقلد الوظـائف السياسية، فإن القيم والسيـاسات والممارسات الحزبية لها
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تـأثيـر كبـير علـى مسـتوى المـشاركـة السـياسـية للـمرأة، فعلـى سبيل المثـال، تنـزع بعض
الأحزاب السيـاسية إلى تبـني المفهوم المغلوط للمـشاركة الشكليـة، من خلال الاهتمام برفع
نسـبة تمـثيل النـساء علـى المستـوى القاعـدي، بينمـا يتـم استبعـادهن من أجهـزة القرار
الحزبي، ممـا يحول دون ممارسـة المرأة لتأثيـر نوعي حقيقي، نـظرا لافتقارهـا لأية سلطات
قانونـية أو نفوذ داخلـي لاتخاذ القرارات، وهـو ما يمكن أن نـطلق عليه صاحبـات المناصب
النـسائيـة على قـوائم المرشـحين، بدلا من الـنساء المـسؤولات، ويمكن للأحـزاب السيـاسية
ضمان حضـور سياسـي فاعل للمـرأة خلال المراحل المختلفـة للدورة الانتخـابية من خلال

القيام بعدد من الخطوات العملية كما يلي)57(: 
* تعتبـر الإجراءات المتعلقة بـالتنظيم الداخـلي للحزب من المبادرات ذات الأهـمية، وتتضمن
إقرار مبـدأ المسـاواة بين الجنـسين في النـظام الأسـاسي للـحزب، وضمـان إدماج مقـاربة
النوع الاجـتماعي في جميع سيـاسات الحزب، فضلا عن اتخـاذ إجراءات لتعزيـز مشاركة

النساء في المجالس القيادية، وضمان اكتسابهن منافذ إلى مراكز القرار الحزبي. 
* تبني قواعد ومبادئ توجيهية واضحة لتجنيد المرشحين في الانتخابات من شأنها ضمان
تمثيل أكبـر للنسـاء، من ذلك اعتـماد حصـص حزبيـة طوعيـة للنسـاء المرشحـات وإضفاء
الـصفة الرسمية عـليها في قواعد اختيـار المرشحين، وفرض عقوبـات عن عدم الالتزام بها،
بالإضافة إلى وضع أسماء النسـاء في مواقع قابلة للفوز في قوائم المرشحين، أو في دوائر

انتخابية يمكن كسبها. 
* تـوفيـر إعانـات مالـية لـلنسـاء المرشحـات، من خلال إقـامة صـندوق حـزبي داخلي، أو
تخصيص جـزء من أموال الحزب، بما في ذلـك الموارد الحكومية إذا تـوفرت، والتنسيق مع
منظمات المجتـمع المدني لدعم النـساء المرشحات، فـضلا عن بناء قدرات النـساء وتزويدهن

بالمهارات اللازمة لإدارة حملاتهن الانتخابية.   
* توفير تغطية إعلامية إضافية للنساء المرشحات خلال الحملات الانتخابية.

* ضمان سلامة النساء المرشحات على مدار الحملة الانتخابية. 
* إقامـة تحالفات إستراتيجـية مع الرجال والحصول علـى دعمهم، لأن الهدف المتمثل برفع
نـسبة انخـراط النسـاء في السيـاسة لا يعني أبـدا تقليل نسـبة الرجـال، وإنما بنـاء مجتمع

إنساني أكثر عدالة وإنصافا للجميع. 
* تدريب النساء وإشراكهن كمراقبات للانتخابات يوم الاقتراع.

* القيام بأنشطة لبناء القدرات وتعزيز المهارات التشريعية للنساء المنتخبات.
* ضمان حصول النساء المنتخبات لمناصب سياسية على أدوار قيادية في المجالس النيابية

كرئيسة لجنة مثلا وغيرها. 
  4- إقـرار نظام الكوتا النسويـة من أجل زيادة حصص المرأة من المناصب
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السـياديـة، ويتعلـق الأمر بـتمكـين المرأة مـن شغل المنـاصب الإداريـة العلـيا وأداء كـافة
الوظـائف على جميع المـستويات الحكـومية كالـولاة والوزراء والسفراء... وبـغض النظر عن
الجدل القانـوني والسياسي الذي صاحب تبني نظام الكـوتا النسوية المتعلق بتوسيع فرص
تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بين مؤيد ومعارض، فإنه ساهم في رفع الحضور النسوي
في المـؤسسـات الـتمثـيليـة، ومع ذلـك، يجب أن لا نغـفل حقيقـة محـدوديـة أدوار المجـالس
المنتخبة ضمن بنية الـنظام السياسي الجزائـري، مقابل تنامي نفوذ الأجهـزة التنفيذية على
اخـتلاف مستـوياتهـا. ولذلك، فـإن تمكين المـرأة من الحصـول على حـصص تنـافسـية من
المـناصـب التنفـيذيـة يعتبـر مطلبـا أساسـيا مـن أجل تفعيل المـشاركـة السـياسـية للـمرأة
الجـزائرية، مع ضرورة المـوازنة بين الجوانب الكـمية والنوعيـة عند تعيين النـساء، باشتراط
توفر الحد الأدنى الأساسي من التحصيل العلمي والثقافة القانونية والخبرة السياسية.   

  5- إدمـاج مقاربـة النـوع الاجتمـاعي في ميـزانيـة الدولـة، لضـمان تـوجيه
منصف للموارد المـالية للدولـة، بما يراعي استجـابة السياسـات العامة لاحتيـاجات النساء
ومطالبهن، ويعمل على تقليـص الفجوة النوعية بين الجنسين، ومحـاربة ظاهرة تأنيث الفقر،
وتـوسيع فرص المـرأة في العمل وفي المشـاركة الاقتـصادية بمـا يعزز استقـلاليتها المـالية،

نظرا للارتباط الوثيق بين المكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتمكين المرأة.   
  6- إعـداد الأبحاث والـدراسات العـلمية حـول الحجم الحقيقـي لمشاركـة المرأة
الجزائـرية في العمل الـسياسي، ومـناقشـة الآليات البـديلة مـن أجل التفعيل النـوعي لهذه
المشـاركة، ثم عرض نتائج هـذه الأبحاث والدراسات على صنـاع القرار السياسي من أجل
اكتـساب المـزيد مـن المعرفـة بخصـوصها، والاسـتفادة مـنها في صـياغـة استـراتيجـيات
مسـتقبلية، سـواء كان هدفهـا تغيير المـواقف السلبـية اتجاه المـرأة وتمكينها الـسياسي، أو

تعزيز التوجه الإيجابي الموجود أساسا.
  الخاتمة

  إن التفعيل النـوعي للمـشاركـة السـياسيـة للمرأة في الجـزائر مـرهون، علـى المدى
القـصير، بتـوسيع دائرة التـمييز الإيجـابي أو المعاملـة التفضيليـة كإجراء مـرحلي، لتمكين
المـرأة من شغل المـناصب الـعليا في كـافة هيـاكل الحكم التي تحـدد الأولويـات السيـاسية
والتـشريعية، لكن، مع ضـرورة مراعاة عامل التـأهيل العلمي والثقافي لـضمان التوازن بين
الجـوانب الكمـية والـنوعـية. أمـا على المـدى البعيـد، فإن الـتفعيل النـوعي لمـشاركـة المرأة
الجـزائريـة وتمكينهـا سيـاسيـا، يتـطلب عملا جـادا ومتـواصلا من أجل تحـرير المـرأة من
وصاية البنى التقليـدية، ومواجهة الهيمنة الذكورية وما تكرسه من قوالب نمطية سلبية حول

مركز المرأة في الحقل السياسي. 



164

المصادر والمراجع

1- النوع الاجتمـاعي  Genderهو تعبير يستخدم لـوصف التمايز في أدوار وخصائص كل
من الـرجل والمـرأة التـي يتم بـناؤهـا اجتمـاعيـا، أي المكتـسبـة من خـلال عمليـة التـنشـئة

الاجتماعية، والتي لا علاقة لها بالاختلافات البيولوجية.   
2- في عام 1975، دشن مؤتمر الأمم المـتحدة العالمي في المكسيك عقد المرأة الأول، أين تم
تبـني مدخل المـرأة في التنـمية Women in Development، والـذي اعترف بـالدور الإنـتاجي
للمـرأة وضرورة إدماجهـا في العمليات الـتنموية، بـتحسين مهاراتهـا وتطوير قـدراتها على
مواجهـة مشاكلـها، بما يسـاهم في ترقية مـركزها الاجتمـاعي والاقتصادي. وشهـد مؤتمر
الأمم المتحــدة بنيــروبي سنـة 1985 بـدايـة العقـد الثـانـي للمـرأة، وظهـور مـدخل النـوع
الاجتماعي والتنمية Gender and Development، الذي أكـد على أن الإشكالية الحقيقية في
علاقة المـرأة بالتنمية تـرتبط أساسا بالمفـاهيم الخاطئة حـول أدوار وإمكانات كل من الرجل
والمرأة في المجتمع، وأن اختلاف الأدوار الـنوعية يـجد مصدره في المـمارسات الاجتـماعية
وليس في الفـوارق البيولـوجية. وفي أعقـاب مؤتمـر بكين 1995، تم التشـديد علـى العلاقة
الـتبادلية بين تعـزيز مشاركـة المرأة في الفضاءات العـامة سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيا،

Empowerment Approach.    وعملية التنمية، وهو جوهر مدخل التمكين
3- United Nations, “The Beijing Declaration and Platform for Action”, Beijing: The

Fourth World Conference on Women, 4- 15 September 1995, article 13, p 3, Availa-

ble at: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/

bdpa.pdf.

4- Naila Kabeer, “Gender, poverty, and inequality: a brief history of feminist contri-

butions in the field of international development”, Gender & Development, Vol. 23,

No. 2, 2015, p 203, Available at:

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13552074.2015.1062300?needAccess=true 

5-"United Nations: TheHuman Development Report 1993", Newyork: United

Nations Development Programme UNDP, 1993, p 1, Available at:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en_complete_nostats.pdf

6-المشـاركة الـسياسيـة ليست درجـة واحدة، حيث تـختلف حسب طـبيعة المـواطن إن كان
متعاطفا، أو مناضلا، أو محترفا للسياسة. 

7-Douglas Lucas Kivoi, “Factors Impeding Political Participation and Representa- -



165

tion of Women in Kenya”, Humanities and Social Sciences, Vol. 2, No. 6, 2014, p

173, Available at:

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.hss.20140206.15.pdf،"8-محمد كولفرني، "المشاركة السياسية للمرأة بالمغرب: الدلالة الاتفاقية والاحتجاجية
المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 37، شتاء 2013، ص 125 .

9-Norman T. Uphoff, John M. Cohen, and Arthur A. Goldsmith, “Feasibility and -
Application of Rural Development Participation: A State-of-the-Art Paper”, Mono-

graph Series No. 3, Ithaca, New York: Rural Development Committee, Center for

International Studies, Cornell University, January 1979, pp 5- 6, Available at: 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAL936.pdf. . 125 10-محمد كولفرني، مرجع سابق، ص
11--Sajjad Ali Khan, “Decentralization and Women Empowerment: Exploring the -
Linkages”, Journal of Political Studies, Vol. 18, Issue 1, without year of publication,

p 64, Available at: 

http://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/Decentralization%20-%205.pdf

12- Douglas Lucas Kivoi, Op.cit, p 175.  13-نظام الكوتا أو نظام الحصص هو آلية تستهدف ضمان تمثيل عادل لكافة فئات
المجتمع في المؤسسات التمثيلية، وتعتمد الحصص عادة لصالح النساء، أو بعض الأقليات،

لضمان الحد الأدنى من التمثيل لها.  
14-Sajjad Ali Khan, Op.cit, p 64. 

15-Deepta Chopra, and Catherine Müller, “Connecting Perspectives on Women’s

Empowerment”, Brighton, United Kingdom: Institute of Development Studies, IDS

Bulletin, Vol. 47, No. 1A, March 2016, p 1, Available at:

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/9699/

IDSB_47_1A_10.190881968-2016.114.pdf?sequence=1 .

16- Idem. 

17- Md. Mahbub Alam Prodip, “Decentralization and Women Empowerment in Ban-

gladesh: Union Parishad Perspectives”, International Journal of Scientific & Tech-

nology Research, Vol. 3, Issue 12, December 2014, p 217, Available at: 

http://www.ijstr.org/final-print/dec2014/Decentralization-And-Women-

Empowerment-In-Bangladesh-Union-Parishad-Perspectives.pdf .

18-Idem. 



166

19- Sajjad Ali Khan, Op.cit, p 63. 

20- Lynn Bennett, “Using Empowerment and Social Inclusion for Pro- poor Growth:

A Theory of Social Change”, Working Draft of Background Paper for the Social

Development Sector Strategy Paper, Washington DC: World Bank, April 2002, p 13,

Available at: 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/

195207251978031-ACE_SURYADI/bennet.pdf  .

21- Naila Kabeer, “Gender equality and women's empowerment: a critical analysis

of the third Millennium Development Goal”, Gender and Development, Vol. 13, No.

1, March 2005, pp 13- 14, Available at: 

https://www.amherst.edu/media/view/232742/original/Kabeer%2B2005.pdf .  

22- Naila Kabeer, “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measure-

ment of Women’s Empowerment”, Development and Change, Vol. 30, 1999, pp 437-

438, Available at: 

https://www.utsc.utoronto.ca/~kmacd/IDSC10/Readings/research%20design/

empowerment.pdf .

23- Sara Swartz, “Decentralization, Local Development and Women’s Empower-

ment: Innovating Knowledge and Practice”, Universitas Forum, Vol. 3, No. 1, Febru-

ary 2012, pp 1- 2, Available at:

http://www.delog.org/cms/nl/pdf14/Decentralisation_local_development.pdf

24- Md. Mahbub Alam Prodip, Op.cit, p 217. 

25- Vanessa Griffen, “Women, Development and Empowerment: A Pacific Feminist

Perspective”, Report of a Pacific women's workshop, Naboutini, Fiji, 23- 26 March

1987, Kuala Lumpur: Asian and Pacific Development Centre, 1989, pp 117- 118,

Available at: 

http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-GriWom2-c6.html  

26- Kuldeep Fadia, “Women’s Empowerment through Political Participation in

India”, Indian Journal of Public Administration, Vol. LX, No. 3, July- September

2014, p 540, Available at: 

http://www.iipa.org.in/New%20Folder/13--Kuldeep.pdf.

27- Md. Mostafizur Rahman Khan, and Fardaus Ara, “Women, Participation and



167

Empowerment in Local Government: Bangladesh Union Parishad Perspective”,

Asian Affairs, Vol. 29, No. 1, January- March 2006, p 74, Available at: 

http://cdrb.org/journal/current/1/3.pdf.. 11 28-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور 1963، المادة
29-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )مرسوم رقم 87- 37 مؤرخ في 4 جمادى
الثانـية عام 1407 المـوافق 3 فيفري سـنة 1987، يتضـمن المصادقـة على الميثـاق الإفريقي
لحقوق الإنسان والشعوب)، الجريدة الرسمية، العدد 6، الصادرة بتاريخ 4 فيفري .1987
30- الجـمهورية الجزائرية الـديمقراطية الشعبيـة، )مرسوم رئاسي رقم 89- 67 مؤرخ في
11 شوال عـام 1409 الموافق 16 مـاي سنة 1989، يتـضمن الانضمـام إلى العهـد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية)، الجريدة الرسمية، العدد 20، الصادرة بتاريخ 17 ماي 1989 .
31-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )مرسوم رئاسي رقم 96- 51 مؤرخ في 2
رمضـان عام 1416 الموافق 22 جانفي سنة 1996، يتضمن انـضمام الجمهورية الجزائرية
الـديمقراطيـة الشعبيـة، مع التحفظ، إلـى اتفاقيـة القضاء علـى جميع أشكـال التمييـز ضد

المرأة لسنة 1979)، الجريدة الرسمية، العدد 6، الصادرة بتاريخ 24 جانفي 1996 . 
32-الجمـهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبية، )مرسوم رئاسي رقم 04- 126 مؤرخ في
29 صفر عام 1425 الموافق 19 أفريل سنة 2004، يتضـمن التصديق على الاتفاقية بشأن
الحقوق السياسية لـلمرأة، المعتمدة في 20 ديسمبر سنـة 1952)، الجريدة الرسمية، العدد

26، الصادرة بتاريخ 25 أفريل 2004 . 
33-الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية، )أمـر رقم 68- 581 مؤرخ في 13 رجب
عـام 1388 المـوافق 15 أكتـوبـر سنـة 1968، يـتعلق بـانـضمـام الجمهـوريـة الجـزائـريـة
الديمقراطيـة الشعبية إلـى اتفاقية محـاربة التمييـز في ميدان التعلـيم(، الجريدة الـرسمية،

العدد 87، الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر 1968 . 
34- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعديل الدستوري 1996، المادة 29 .
35-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعديل الدستوري 1996، المادة 31 . 
36-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعديل الدستوري 1996، المادة 32 . 
37-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعديل الدستوري 1996، المادة 51 .

38-الجمهـورية الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبية، الـتعديـل الدستـوري 2008، المادة 31
مكرر. 

39-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعديل الدستوري 1996، المادة 50 . 
40-الجـمهورية الجـزائرية الـديمقراطيـة الشعبيـة، )قانون عـضوي رقم 12- 03 مؤرخ في



168

18 صـفر عام 1433 المـوافق 12 جانفي سنـة 2012، يحدد كيفيـات توسيع حـظوظ تمثيل
المرأة في المجالـس المنتخبة)، الجـريدة الرسميـة، العدد الأول، الصادرة بـتاريخ 14 جانفي

   . 2012
41- نفس المرجع. 

42-الأمم المتحدة، "الملاحظات الختـامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول
الجزائـر"، الدورة الحـادية والخمـسون، 13 فيفـري- 02 مارس 2012، ص 3، متـاح على

الموقع الإلكتروني: 
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW1180.pdf 

43-مركز المرأة العربيـة للتدريب والبحوث- كوثر، "تقريـر تنمية المرأة العربية 2015: المرأة
العربية والتشريعات"، تونس، 2014، ص 12، متاح على الموقع الإلكتروني: 

http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/

Women%27s%20Empowerment/

CAWTAR_executive_summary_Jan15_gender_women.pdf

44-وحـيدة بـورغدة، "المـشاركـة السـياسـية والـتمكين الـسيـاسي للـمرأة الـعربـية: حـالة
الجزائر"، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 36، خريف 2012، ص 147  .  

45-إكرام بـركان، "المشاركـة السياسيـة للمرأة الجزائـرية: اضطراريـة أم ضرورة وطنية"،
مـداخلة مقدمة إلى فعاليات المؤتمر الـدولي السابع "المرأة والسلم الأهلي"، لبنان/ طرابلس،

19- 21 مارس 2015، ص 15، متاح على الموقع الإلكتروني: 
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2015/01/pdf.

46-فتحية معتوق، مرجع سابق، ص 8 . 
47-إكرام بركان، مرجع سابق، ص 15 . 

48-Andrea Cornwall, and Anne Marie Goetz, “Democratizing Democracy: Femi- -
nist perspectives”, Democratization, Vol. 12, No. 5, December 2005, p 785, Available

at: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c7040f0b652dd001322/

democratizing_democracy.pdf.

49-الجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الـشعبية، )مرسوم رقم 82- 17 مؤرخ في 16 ربيع
الأول عام 1402 المـوافق 12 جـانفي سنـة 1982، يتـضمن تـشكيل الحكـومة)، الجـريدة

الرسمية، العدد 03، الصادرة بتاريخ 19 جانفي 1982 . 
50-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )مرسوم رئاسي رقم 02- 208 مؤرخ في



169

6 ربـيع الثاني عام 1423 الموافق 17 جـوان سنة 2002، يتضمن تعيـين أعضاء الحكومة(،
الجريدة الرسمية، العدد 42، الصادرة بتاريخ 18 جوان 2002 . 

51الجمهوريـة الجزائرية الـديمقراطية الـشعبية، )مرسـوم رئاسي رقم 07- 173 مؤرخ في
18 جمـادى الأولـى عـام 1428 المـوافق 4 جــوان سنــة 2007، يتـضمـن تعيـين أعضـاء

الحكومة(، الجريدة الرسمية، العدد 37، الصادرة بتاريخ 7 جوان 2007 . 
52-الجمـهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبية، )مرسوم رئاسي رقم 12- 326 مؤرخ في
17 شـوال عام 1433 المـوافق 4 سبتمـبر سنـة 2012، يتضـمن تعيين أعـضاء الحكـومة(،

الجريدة الرسمية، العدد 49، الصادرة بتاريخ 9 سبتمبر 2012 .  
53-الجمـهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبية، )مرسوم رئاسي رقم 14- 154 مؤرخ في
5 رجب عام 1435 الموافـق 5 ماي سنة 2014، يتضـمن تعيين أعضاء الحكـومة(، الجريدة

الرسمية، العدد 26، الصادرة بتاريخ 7 ماي 2014 . 
54-الجمـهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبية، )مرسوم رئاسي رقم 15- 125 مؤرخ في
25 رجب عـام 1436 المـوافق 14 مـاي سنـة 2015، يتـضمـن تعيـين أعضـاء الحكـومـة)،

الجريدة الرسمية، العدد 25، الصادرة بتاريخ 18 ماي 2015 . 
55-الجمـهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبية، )مرسوم رئاسي رقم 16- 169 مؤرخ في
6 رمضان عام 1437 الموافق 11جوان سنة 2016، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 15- 125
المـؤرخ في 25 رجب عـام 1436 المـوافق 14 مـاي سنـة 2015 والمتـضمـن تعيـين أعضـاء

الحكومة)، الجريدة الرسمية، العدد 35، الصادرة بتاريخ 12 جوان 2016 . 
56-برنامج الأمم المـتحدة الإنمائـي، والمعهد الديمـقراطي الوطـني للشؤون الـدولية، "تمكين
المـرأة من أجل أحـزاب سيـاسيـة أقـوى: دلـيل الممـارسـات الجيـدة للنهـوض بـالمشـاركـة

السياسية للمرأة"، أكتوبر 2011، ص8، متاح على الموقع الإلكتروني:
http://iknowpolitics.org/sites/default/files/empowering-women-ara.pdf  

57-نفس المرجع، ص ص 2- 12 . 




